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المستخلص
أمــام انتشــار جرائــم الفســاد وارتكابهــا بتعقيــد وتنظيــم، لم تعــد اســاليب التحري وجمــع الادلة 

التقليديــة كافيــة و فعالــة لمواجهتهــا، مــا اســتدعى الأمــر ضرورة اعتــاد اجــراءات حديثــة تتــاشى 

و الطــرق الاجراميــة المتبعــة فيهــا، وتبعــاً لذلــك تضمنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 

اللجــوء اســتثناءً إلى اســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة للكشــف عــن جرائــم الفســاد نظــرا لترجيــح 

المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الشــخصية، إلا أن التوســع في هــذه الإجــراءات قــد يــؤدي إلى المســاس 

بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية. ولقبــول الأدلــة المســتمدة مــن أســاليب التحــري الخاصــة للإدانــة 

ــا وشروطــه  ــط اللجــوء اليه ــة تحــدد ضواب ــات وطني ــم الفســاد، يجــب ان تســتند الى تشريع في جرائ

وتنظــم آثارهــا وحــالات بطلانهــا ومــن ثــم بطــلان الإجــراءات وإهــدار الأدلــة المســتمدة. 

كلات مفتاحية: جرائم الفساد، أساليب التحري، الاجراءات الجزائية، التحقيق.

Abstract
In the face of the prevalence of corruption offences and their complexity and 

organization, the methods of investigation and collection of traditional evidence 
are no longer sufficient and effective to counter them. This necessitated the need to 
adopt modern procedures in line with their criminal methods. and, accordingly, the 
United Nations Convention against Corruption includes an exception to the use of 
special investigative techniques to detect corruption offences because the public 
interest is weighed against the personal interest, However, the expansion of these 
procedures may compromise human rights and fundamental freedoms. In order to 
accept evidence derived from special investigative techniques for convictions for 
corruption offences, it must be based on national legislation that establishes the 
controls and conditions of recourse and regulates their effects and nullity, thereby 
nullifying proceedings and wasting evidence. 

Keywords: corruption crimes, investigative techniques, criminal proceedings, 
investigation.
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المقدمة
يعتــر الفســاد مــن أصعــب الجرائــم فيــا يتعلــق بالتحــري وجمــع المعلومــات والتحقيــق فيهــا، 

فغالبــاً لا يوجــد مــرح للجريمــة ولا بصمــة ولا شــاهد عيــان للمتابعــة. إنهــا بطبيعتهــا جريمــة سريــة 

ــو كان  ــى ل ــة. وحت ــف الحقيق ــز لكش ــد حاف ــك لا يوج ــين، لذل ــط طرف ــمل فق ــن أن تش ــة ويمك للغاي

هنــاك شــهود، فهــم غالبًــا مــا يكونــون هــم أنفســهم أطرافــا في الفســاد، ومــن ثــم تشــوبهم مصداقيــة 

ــة  ــة تغطي ــون كيفي ــل المحققــين ويعرف ــين مث ــوا محترف ــا كــا يمكــن للمجرمــين أن يكون مشــكوك فيه

مســاراتهم. يمكــن أن يكــون الجنــاة أيضــا ذوي ســلطة ويؤثــرون في الأشــخاص ذوي الصلــة مــن الشــهود 

والمبلغــين وغيرهــم مــن خــلال الترهيــب والعنــف. لــذا هنــاك ضرورة للجــوء لأســاليب التحــري الخاصــة 

للكشــف عــن هــذه الجرائــم وجمــع الأدلــة فيهــا.

مشكلة البحث:
تبنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد إمــكان اللجــوء الى اســاليب التحــري الخاصــة 

للكشــف عــن جرائــم الفســاد وهــذا يثــير اشــكالية مــدى إمــكان اللجــوء لهــذه الأســاليب في التحــري 

ــون  ــراق ســيا ظــل ســكوت قان ــا الع ــة ومنه ــذه الاتفاقي ــة له ــدول المنضم ــم في ال عــن هــذه الجرائ

ــم مــن  ــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1973 مــن جهــة وانتشــار هــذه الجرائ أصــول المحاكــات الجزائي

جهــة اخــرى.

أهمية البحث:
ــة  ــا اتفاقي ــي تضمنته ــة الت ــري الخاص ــاليب التح ــى أس ــرف ع ــث في التع ــة البح ــن اهمي تكم

الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وبيــان مــا يثــيره هــذا الموضــوع مــن خــلاف في الفقــه والقانــون حــول 

ــات  ــكان اســتخدام أســاليب التحــري في الإثب ــاة الخاصــة وام ــة الحي ــا لحرم ــك ضان ــا وذل مشروعيته

الجنــائي و لاســيا في الجرائــم التــي ترتكــب بأســاليب حديثــة والتــي تعجــز الوســائل التقليديــة عــن 

ــرز  ــا. وت ــك الأســاليب وحجيته ــة تل ــم الفســاد. إذ ســتركز الدراســة عــى مشروعي ــل جرائ ــا مث إثباته

أهميــة البحــث, بعــدم تناولهــا في القوانــين الإجرائيــة بنصــوص صريحــة.

أهداف البحث:
يهــدف البحــث الى بيــان إمــكان اللجــوء الى أســاليب التحــري الخاصــة في الكشــف عــن الجرائــم 

بصــورة عامــة وجرائــم الفســاد خاصــة ومــدى قبــول الأدلــة المســتمدة منهــا في الاثبــات. كــا يهــدف 

البحــث لاســتخلاص أهــم الضوابــط الواجبــة لمشروعيــة الأســاليب الخاصــة في التحــري والتــي تــؤدي الى 

قبــول الدليــل المســتمد منهــا في الإثبــات الجنــائي



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

67

الملف القانوني

فرضية البحث:
ــم  ــة في جرائ ــع الادل ــاليب التحــري الخاصــة للتحــري وجم ــترض البحــث إن اللجــوء الى أس يف

الفســاد يعــد مســاس بالحيــاة الخاصــة ومخالفــة للدســتور لــذا لا بــد مــن اتخاذهــا بنــاءً عــى القانــون 

ــة الامــم المتحــدة  ــات اتفاقي ــرار قضــائي. إلا أن اللجــوء لهــذه الأســليب تعــد مــن متطلب وبموجــب ق

لمكافحــة الفســاد مــا يعنــي ضرورة النــص عليهــا لتنســجم القوانــين الإجرائيــة مــع هــذه الاتفاقيــة.

منهجية البحث :
ــف  ــب مواق ــة، إلى جان ــين الجنائي ــارن للقوان ــي المق ــنتبع في هــذا البحــث الأســلوب التحلي س

الفقــه والقضــاء للوصــول الى تأصيــل علمــي لموضــوع البحــث والإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة في 

ثنايــاه.

خطة البحث:
بغيــة الإلمــام بــدور أســاليب التحــري الخاصــة في الإجــراءات الجزائيــة في جرائــم الفســاد، ســنبين 

الأســاليب التــي وردت في الاتفاقيــة في المبحــث الاول وفي المبحــث الثــاني ســنبين حجيــة الدليــل المســتمد 

منهــا وموقــف التشريعــات منها. 
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المبحث الأول
أساليب التحري الخاصة الواردة

في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نصــت الاتفاقيــات الدوليــة عــى الأخــذ بأســاليب تحــري خاصــة تفرضهــا طبيعــة بعــض الجرائــم 

ــا، وكــذا  ــا لم تضــع تعريفــاً محــدداً لهــا رغــم أهميته ــم الفســاد1. إلا انه ــرة للحــدود منهــا جرائ العاب

الحــال في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فلــم تعــرف هــذه الأســاليب عــدا أســلوب التســليم 

المراقــب فقــد عرفتــه بالنظــر لطابعــه الــدولي، امــا بقيــة الأســاليب فتركــت تعريفهــا لتقديــر كل دولــة 

وفقــا لنظامهــا الداخــي ومبادئهــا الأساســية.

وقــد عــرف الفقــه أســاليب التحــري والتحقيــق الخاصــة بانها الأســاليب التــي تطبقها الســلطات 

ــع  ــدف جم ــم، وبه ــتبه به ــم والمش ــن الجرائ ــف ع ــل الكش ــن اج ــة م ــراءات الجزائي ــة بالإج المعني

المعلومــات بطريقــة لا تنبــه الأشــخاص المســتهدفين )المشــتبه بهــم(، وبمــا أنهــا تعــد مــن الاجــراءات 

التــي تمــس حقــوق المواطنــين وحرياتهــم فإنهــا يجــب أن تطبــق بــشروط ومتطلبــات صارمــة2. وقــد 

ســميت بألاســاليب الخاصــة لأن اســتخدامها فيــه مســاس بالخصوصيــة، فيكــون التحــري غــير مقصــور 

عــى التنصــت بــالأذن والرؤيــة بالعــين المجــردة، فأمــام قــدرة الأجهــزة الحديثــة عــى التقــاط ونقــل 

مــا يــدور بــين النــاس عــن بعــد وبســهولة، أصبحــت هــذه الأســاليب انتهــاك للحريــة الشــخصية إذا مــا 

أجُريــت بــدون ضوابــط3.

أشــارت المــادة )50( مــن الاتفاقيــة الى اتخــاذ الــدول الأطــراف التدابــير التــي تســمح باســتخدام 

ــة  ــة المتحصل ــم للأدل ــول المحاك ــاد وقب ــم الفس ــن جرائ ــف ع ــبة للكش ــة مناس ــري خاص ــاليب تح أس

عــن طريقهــا4. ويعــد اســتخدام هــذه الأســاليب مــن المقتضيــات الإلزاميــة التــي وردت في الاتفاقيــة 

ــة إذ نظمــت الأســاليب المذكــورة في  ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطني ــات اتفاقي )1( مــن هــذه الاتفاقي

ــة طــرف، ضمــن حــدود إمكانياتهــا ووفقــا  ــي نصــت عــى )أســاليب التحــري الخاصــة 1- تقــوم كل دول ــا والت المــادة )20( منه

للــروط المنصــوص عليهــا في قانونهــا الداخــي، إذا كانــت المبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني الداخــي تســمح بذلــك، باتخــاذ مــا 

يلــزم مــن تدابــر لإتاحــة الاســتخدام المناســب لأســلوب التســليم المراقــب، وكذلــك مــا تــراه مناســبا مــن اســتخدام أســاليب تحــر 

خاصــة أخــرى، مثــل المراقبــة الإلكترونيــة أو غرهــا مــن أشــكال المراقبــة، والعمليــات المســتترة، مــن جانــب ســلطاتها المختصــة 

داخــل إقليمهــا لغــرض مكافحــة الجريمــة المنظمــة مكافحــة فعالــة...(.
(2) PhD Eliora Elezi, Special methods of investigation against organized crime, Academic Journal 
of Business, Administration, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Graz-Austria, Vol. 3, No. 
2017 ,3, p79.

ــان، الأردن،  ــع، ع ــر والتوزي ــة للن ــائي، دار الثقاف ــات الجن ــورة في الإثب ــوت والص ــة الص ــة، مروعي ــن الخرش ــد أم )3( د. محم

2011م، ص 42.

ــة طــرف، بقــدر مــا  ــة تقــوم كل دول ــة عــى )مــن أجــل مكافحــة الفســاد مكافحــة فعال )4( تنــص المــادة )1/50( مــن الاتفاقي

تســمح بــه المبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني الداخــي وضمــن حــدود إمكانياتهــا ووفقــا للــروط المنصــوص عليهــا في قانونهــا 

ــن اســتخدام أســلوب التســلم المراقــب عــى النحــو  ــر لتمكــن ســلطاتها المختصــة م ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق الداخــي، باتخــاذ م

المناســب وكذلــك، حيثــا تــراه مناســبا، اتبــاع أســاليب تحــر خاصــة كالترصــد الالكــتروني وغــره مــن أشــكال الترصــد والعمليــات 

السريــة، اســتخداما مناســبا داخــل إقليمهــا، وكذلــك لقبــول المحاكــم مــا يســتمد مــن تلــك الأســاليب مــن أدلــة(.
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وذلــك لتحقيــق مكافحــة فعالــة لجرائــم الفســاد طالمــا كانــت غــير مخالفــة للمبــادئ الأساســية للنظــام 

القانــوني الداخــي للدولــة، فــإن الأخــذ بهــذه الأســاليب مفيــد للتعامــل مــع جاعــات إجراميــة منظمــة 

محنكــة بشــكل خــاص وذلــك بســبب الأخطــار والصعوبــات التــي تــلازم كشــف عملياتهــا والوصــول 

ــدي  ــيرة لا تج ــي حــالات كث ــة، فف ــة القضائي ــتخدمها في الملاحق ــة لاس ــات والأدل ــع المعلوم ــا، وجم له

الإجــراءات الجزائيــة التقليديــة، أو لا يمكــن تنفيذهــا دون تعريــض القائمــين بهــا لأخطــار غــير مقبولــة5.

ــاون  ــكام التع ــق بأح ــع والمتعل ــل الراب ــن الفص ــاليب ضم ــذه الأس ــة ه ــت الاتفاقي ــد عالج وق

الــدولي لمكافحــة جرائــم الفســاد التــي دعــت خلالــه الاتفاقيــة الــدول الأطــراف في أن تقــدم المســاعدة 

لبعضهــا البعــض متــى مــا كان هــذا مناســباً لنظامهــا القانــوني الداخــي ، لــذا فقــد شــجعت الاتفاقيــة 

الــدول الأطــراف عــى ابــرام اتفاقيــات ثنائيــة او متعــددة مناســبة لاســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة 

عــى مســتوى التعــاون الــدولي، وفي حالــة عــدم ابــرام مثــل هــذه الاتفاقيــات فيتــم اتخــاذ القــرارات 

المتعلقــة باســتخدام هــذه الأســاليب حســب الحالــة وحســب الولايــة القضائيــة للــدول6. وجديــر بالذكر 

أن الاتفاقيــة ذكــرت أســاليب التحــري الخاصــة7، عــى ســبيل الحــر وذلــك كونهــا قــد نصــت عــى 

صــور محــددة بقولهــا )إجــراء تحريــات تتعلــق بالجرائــم المشــمولة بالاتفاقيــة(، وأن التعــداد الــوارد في 

الاتفاقيــة يبــدو حريــاً، خلافــا مــا نصــت عليــه في مــواد أخــرى إذ حرصــت فيهــا عــى اســتبعاد الطابــع 

الحــري كقولهــا “مثــل” أو “وعــى وجــه الخصــوص”8. وأن أســاليب التحــري الخاصــة التــي أوردتهــا 

الاتفاقيــة هــي التســليم المراقــب والترصــد الالكــتروني وغــيره مــن أشــكال الترصــد، والعمليــات الريــة.

المطلب الأول: التسليم المراقب
ــم  ــة الجرائ ــي اســتحدثت لمواجه ــب أهــم أســاليب التحــري الخاصــة الت ــد التســليم المراق يع

المنظمــة وقــد ورد مصطلــح التســليم المراقــب لأول مــرة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإتجــار 

ــة لعــام 1988 9. ــرات العقلي غــير المــشروع في المخــدرات والمؤث

)5( الدليل التريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 178 الى 182.

)6( ينظر الفقرتان )2،3( من المادة )50( من الاتفاقية.
)7( ولقــد ســميت في الاتفاقيــة بأســاليب التحــري الخاصــة إلا أن يوجــد اختــاف بتكييفهــا ضمــن إجــراءات التحقيــق أو التحــري 
ســيا وانهــا إجــراءات تتســم بالطبيعــة القضائيــة في أغلــب القوانــن التــي أخــذت بهــا كونهــا تمــس الحريــة الشــخصية وهــذا مــا 

ســيتضح خــال البحــث فيهــا.
ــات  ــاد، دار المطبوع ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــة في اتفاقي ــة والاجرائي ــب الموضوعي ــم، الجوان ــد المنع ــليان عب )8( د. س

الجامعيــة، الاســكندرية، 2015، ص161، 162.
)9( إذ وضعــت مبادئــه الاتفاقيــة المذكــورة بنصهــا )المــادة 11- التســليم المراقــب 1-تتخــذ الأطــراف، إذا ســمحت المبادئ الأساســية 
لنظمهــا القانونيــة الداخليــة، مــا يلــزم مــن تدابــر في حــدود إمكانياتهــا، لإتاحــة اســتخدام التســليم المراقــب اســتخداماً مناســباً 
عــى الصعيــد الــدولي، اســتناداً إلى مــا تتوصــل إليــه الأطــراف مــن اتفاقــات أو ترتيبــات، بغيــة كشــف هويــة الأشــخاص المتورطــن 
في الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 3 واتخــاذ إجــراء قانــوني ضدهــم. 2-تتخــذ قــرارات التســليم المراقــب، في 
كل حالــة عــى حــدة، ويجــوز أن يراعــى فيهــا، عنــد الــرورة الاتفــاق والتفاهــم عــى الأمــور الماليــة المتعلقــة بمارســة الأطــراف 
المعنيــة لاختصــاص القضــائي. 3-يجــوز، بالاتفــاق مــع الأطــراف المعنيــة، أن يعــترض ســبيل الشــحنات غــر المروعــة المتفــق عــى 

إخضاعهــا للتســليم المراقــب، ثــمَّ يســمح لهــا بمواصلــة الســر دون المســاس بمــا تحويــه مــن المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة=

=أو أن تزال أو تستبدل كليّاً أو جزئياً(.
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أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فقــد نصت عليــه وعرفته بأنه )الســاح لشــحنات 

غــير مشروعــة أو مشــبوهة بالخــروج مــن إقليــم دولــة أو أكــر أو المــرور عــره أو دخولــه بعلــم مــن 

ســلطاتها المعنيــة وتحــت مراقبتهــا، بغيــة التحــري عــن جــرم مــا وكشــف هويــة الأشــخاص الضالعــين في 

ارتكابــه(10 وقــد عُــرف فقهيــا بأنــه )الســاح لشــحنة مــن المــواد غــير المشروعــة بالدخــول أو الخــروج 

أو العبــور لإقليــم دولــة أو أكــر، وبعلــم الســلطات المختصــة في تلــك الــدول، وتحــت الرقابــة المســتمرة 

للأجهــزة المعنيــة بهــا بقصــد التعــرف عــى وجهتهــا النهائيــة، لضبــط العنــاصر الرئيســية القائمــة بهــذا 

النشــاط الاجرامــي وضبــط أكــر عــدد مــن الجنــاة المتصلــين بهــا(11.

هــذا ويمكــن اســتخدام أســلوب التســليم داخــل الدولــة أو خارجهــا، فوفــق التســليم المراقــب 

الداخــي يتــم اكتشــاف وجــود شــحنة تحمــل أمــوال غــير مشروعــة ويتــم متابعتهــا عنــد نقلهــا مــن 

مــكان إلى آخــر داخــل الدولــة ويتــم التعــرف عــى المجرمــين، أمــا التســليم المراقــب الخارجــي فيقــع 

ــق  ــاشرة أو عــن طري ــة إلى أخــرى مب ــن دول ــة ســتهرب م ــاك شــحنة غــير مشروع ــا  تكــون هن عندم

ــة ثالثــة وكان يمكــن ضبــط الشــحنة وناقليهــا في أيــة مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التهريــب عــر  دول

الــدول الثــلاث الأطــراف، ولكــن يجــري الاتفــاق بــين الســلطات المختصــة في هــذه الــدول عــى أن يتــم 

الضبــط في الدولــة التــي تتوافــر فيهــا عوامــل الســيطرة والأمــن للشــحنة وناقلهــا، ويمكــن أن يضبــط 

عــى إقليمهــا أكــر عــدد ممكــن مــن أعضــاء شــبكة التهريــب القائمــة بهــذه العمليــة، لاســيا الــرؤوس 

المدبــرة أو الممولــة أو أن يتــم الضبــط في الدولــة التــي يســهل فيهــا توافــر الأدلــة القانونيــة اللازمــة 

لإدانتهــم أمــام القضــاء، أو تكــون تشريعاتهــا العقابيــة هــي الأشــد صرامــة بــين الــدول الثــلاث12.

وتكمــن أهميــة اســتخدام أســلوب التســليم المراقــب في قضايــا غســل الأمــوال صالح للاســتخدام 

في قضايــا غســل الأمــوال التــي تتضمــن شــحنات أو صفقــات أمــوال يشــتبه في كونهــا عائــدات جريمــة 

ــراء  ــب إج ــي تتطل ــالات الت ــة في الح ــيلة فعال ــد وس ــدولي، ويع ــي أو ال ــتوى الوطن ــى المس ــواء ع س

ــات خاصــة، وتســاعد في الكشــف عــن أكــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص المتورطــين والتوصــل  تحري

بصفــة خاصــة إلى المســتويات العليــا مــن المجرمــين والمســتفيدين مــن الأمــوال وجمــع الأدلــة اللازمــة 

لإدانتهــم. ويســاعد هــذا الأســلوب عــى مكافحــة أنشــطة غســل الأمــوال عــى المســتوى الــدولي حيــث 

يتيــح هــذا الأســلوب الحصــول عــى المعلومــات الخاصــة بعقــد الصفقــات الدوليــة كــا يتيــح هــذا 

الأســلوب توفــير المعلومــات اللازمــة الخاصــة بالاتجاهــات الرئيســية للتدفقــات الدوليــة للأمــوال غــير 

ــا  ــوال لنظمه ــي الأم ــتراق غاس ــاً لاخ ــر تعرض ــتهدفة أو الأك ــدان المس ــى البل ــرف ع ــة والتع المشروع

القانونيــة والماليــة، ويتعــين بذلــك تشــجيع اســتخدام هــذا الاســلوب واتخــاذ التدابــير الملائمــة لإزالــة 

)10( المادة )2/50( من الاتفاقية.

ــة  ــع الرط ــدرات، مطاب ــم المخ ــن جرائ ــة م ــوال المتحصل ــيل الأم ــرة غس ــة لظاه ــة التريعي ــر، المواجه ــى طاه )11( د. مصطف

للطباعــة والنــر، القاهــرة، 2002 ، ص 221.

)12( أحمــد بــن عبــد الرحمــن عبــد اللــه القضيــب، التســليم المراقــب ودوره في الكشــف عــن عصابــات تهريــب المخــدرات، رســالة 

ماجســتر، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، كليــة الدراســات العليــا، الريــاض، 2002، ص101.
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الملف القانوني
العقبــات القائمــة في النظــم القانونيــة التــي تحــول دون اســتخدام هــذا الأســلوب، والعمــل عــى توفــير 

ــذه  ــم وإدارة ه ــلازم لتنظي ــائي ال ــك الإذن القض ــا في ذل ــه بم ــة لإعال ــة الضروري ــات القانوني المتطلب

ــات13. العملي

أمــا فيــا يخــص الطبيعــة القانونيــة للتســليم المراقــب فالعــرة تكــون في المرحلــة مــن الإجراءات 

التــي يتخــذ التســليم المراقــب تنفيــذاً لهــا، والجهــة المنفــذة لــه، فيكــون اجــراء مــن إجــراءات التحــري 

إذا كانــت الجهــة المنفــذة هــي أعضــاء الضبــط القضــائي، ويعــد مــن أعــال التحقيــق إذا أتخــذ مــن 

ــب  ــليم المراق ــت التس ــي نظم ــات14 الت ــب التشريع ــق، إلا أن أغل ــة التحقي ــة في مرحل ــلطة قضائي س

تتطلــب الحصــول عــى إذن مســبق مــن القضــاء مــا يســبغ عليــه الصفــة القضائيــة15. 

المطلب الثاني: الترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد
ــت  ــك تول ــات الجــاني نفســه وبذل ــا، هــي كل ــة م ــات جريم ــة في إثب ــر الطــرق فاعلي ــن اك م

جهــات إنفــاذ القانــون في جميــع أنحــاء العــالم ســنوات عديــدة في التطويــر تقنيــات اعــتراض الاتصــالات 

بــين المجرمــين واســتخدمت النتائــج كدليــل لتجريمهــم في الإجــراءات الجنائيــة16.

وعُــرف الترصــد الالكــتروني بأنــه اســتخدام اجهــزة التنصــت او اعــتراض الاتصــالات الهاتفيــة او 

تلــك التــي عــن طريــق الانترنيــت او اجهــزة اللاســلكي او الريــد الالكــتروني وغيرهــا لجمــع المعلومــات 

والادلــة، ويلجــأ الى هــذه الاســاليب عندمــا يتعــذر اخــتراق المجرمــين والمجاميــع الاجراميــة، او عندمــا 

ــون  ــادة تك ــا، وع ــين به ــى القائم ــات او ع ــى التحري ــرا ع ــدية خط ــة الجس ــلل او المراقب ــكل التس يش

ــدة  ــة عدي ــط قانوني ــة صارمــة ولضواب ــة بحكــم طبيعتهــا خاضعــة لســيطرة قضائي ــة الالكتروني المراقب

لمنــع اســاءة اســتخدامها17.

ان التطــور الريــع لتقنيــة الاتصــالات شــكل تهديــداً لكشــف جرائــم الفســاد إذ يمكــن إجــراء 

المفاوضــات دون تواصــل مبــاشر وشــخصي وذلــك عــن طريــق الريــد الإلكــتروني أو الهاتــف وبــدون 

تــرك أثــر، كــا يمكــن اســتخدام الخدمــات المرفيــة عــن طريــق تحويــل الامــوال الى حســابات خارجيــة 

بــدون اســتخدام وثائــق ورقيــة وذلــك عــن طريــق ســجلات الكترونيــة محميــة بكلــات مــرور قويــة، 

بــل وقــد يتــم توظيــف متســللين محترفــين لاقتحــام الأجهــزة التقنيــة لجهــات مكافحــة الفســاد لمعرفــة 

)13( المصدر نفسه، ص105-103.

)14( ومــن هــذه التريعــات قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة العراقــي رقــم )50( لســنة 2017 إذ نصــت المــادة )45( منــه 

عــى: )لوزيــر الداخليــة بالتنســيق مــع وزيــر الصحــة ووزيــر الماليــة بنــاءً عــى إذن قــاضي التحقيــق اســتخدام أســلوب التســليم 

المراقــب للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة والســائف الكيميائيــة بغيــة كشــف العصابــات الإجراميــة المتعاملــة بتلــك المــواد(

)15( د. غسان رباح، الوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، ۲۰۰۲، ص 195.
(16) Tanatthep Tianprasit, Promoting the use of the special investigative techniques of Article 20 
of the UNTOC to combat organised crimes in Thailand, A thesis submitted to the School of Law, 
University of Aberdeen in fulfilment of the requirements for the degree of PhD in law, 2018, p87

)17( الدليل التريعي لاتفاقية الأمم المتحدة، ط2، من منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2012، ص212.
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مــدى تطــور التحقيقــات وتحييــد جهــود مكافحــة الفســاد، كل هــذا يتطلــب الافــادة مــن الأســاليب 

التقنيــة واســتخدام الترصــد الالكــتروني وغــيره لدعــم اليــات الكشــف عــن جرائــم الفســاد والتحقيــق 

ــتخدام  ــالات واس ــواع الاتص ــع ان ــتراض جمي ــن اع ــون م ــاذ القان ــات انف ــن جه ــين ان تتمك ــا فيتع فيه

تقنيــة تحديــد صــوت المتحــدث وعمليــات أنظمــة الكمبيوتــر لتحقــق هــذه التقنيــات فرقــاً كبــيراً في 

التحقيــق في جرائــم الفســاد18.

وان أســلوب الترصــد المشــار إليــه في الاتفاقيــة يتضمــن الترصــد الالكــتروني الى جانــب الترصــد 

ــؤدي إلى  ــد ي ــه ق ــق إلا أن ــدي ســلطات التحقي ــة في أي ــد الترصــد الإلكــتروني أداة قوي الشــخصي، ويع

ــتروني  ــد الإلك ــائل الري ــة أو رس ــات الهاتفي ــتراض المكالم ــت واع ــزة التنص ــتخدام أجه ــع في اس التوس

ــق  ــم بســلطة التحقي ــة له ــخاص لا علاق ــل أش ــن قب ــتخدم م ــد يس ــا ق ــع ك ــزة التتب ــتخدام أجه واس

بذلــك فهــو يعــد أســلوب اقتحامــي. أمــا الترصــد الشــخصي والمراقبــة فهــو في الغالــب أقــل اقتحاميــة 

مــن الترصــد الإلكــتروني ويشــمل وضــع المشــتبه فيــه تحــت المراقبــة الشــخصية أو تعقبــه وتصويــره 

ــة المعامــلات19. ــى مراقب ــة أو حت ــة حســابات مرفي ــد يشــمل أيضــاً مراقب ــاً، وق فيدوي

ــب  ــيرى أغل ــات وتســجيلها ف ــل بالتنصــت عــى المحادث ــا يخــص طبيعــة الترصــد المتمث ــا م أم

الفقهــاء20 انهــا نوعــاً مــن التفتيــش إذ يتــم وفقهــا ضبــط بعــض الأسرار مــن مســتودعها، ومــع تطــور 

ــة؛  ــات الإلكتروني ــة والمحادث ــات الهاتفي ــين المحادث ــه ب ــن الفق ــر م ــب آخ ــز جان ــد مي ــا ق التكنلوجي

ــه،  ــر ذات ــش الكمبيوت ــل بتفتي ــن أن تحص ــجيلها ممك ــة وتس ــات الالكتروني ــى المحادث ــت ع فالتنص

فأصبحــت التشريعــات الحديثــة تجيــز تفتيــش الأجهــزة الالكترونيــة لضبــط المعلومــات المتواجــدة فيها 

بمــا فيهــا تســجيلات المحادثــات إلا أن الطبيعــة المعنويــة للمعلومــات تفــترض قواعــد خاصــة للتفتيــش 

تتمــى مــع تلــك الطبيعــة وتتميــز بــأن تكــون أقــل صرامــة مــن تلــك القواعــد المعٌّــدة للتنصــت عــى 

المحادثــات المبــاشرة والهاتفيــة وتســجيلها كــون الأخــيرة تحصــل أثنــاء حــدوث تلــك المحادثــات21. والى 

جانــب هــذا الــرأي هنــاك مــن يــرى أن التنصــت عــى المحادثــات الالكترونيــة لا يمكــن عــدَه نوعــاً مــن 

التفتيــش كونــه يــرد فقــط عــى البيانــات الالكترونيــة المتحركــة التــي تتجســد بالاتصــالات الالكترونيــة 

حــال إجرائهــا دون التــي انتهــت وخزنــت في حــين أن التفتيــش يــرد فقــط عــى البيانــات الالكترونيــة 

الســاكنة أو المخزنــة التــي تتجســد هنــا بالاتصــالات الالكترونيــة التــي تمــت وخزنت22.ويــرى جانــب 

(18) Tony Kwok Man-wai, Op, Cit, p144.
)19( الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2013، ص 185   

ــة، القاهــرة،1985 ، ص 147. وينُظــر  ــة، دار النهضــة العربي ــون الاجــراءات الجنائي ــد فتحــي سرور، الوســيط في قان )20( د. احم

ــرة  ــد الزه ــح عب ــر د. صال ــكندرية، 1999، ص 60. وينظ ــارف، الإس ــأة المع ــائي، منش ــق الجن ــاوي، المحق ــادق المرصف ــن ص د. حس

ــداد، 1979، ص 141. ــة بغ ــع جامع ــة(، ط 1، طب ــي )دراســة مقارن ــون العراق ــاره في القان ــش وآث الحســون، أحــكام التفتي

)21( د. شــياء عبــد الغنــي عطــا اللــه، الحايــة الجنائيــة للتعامــات الإلكترونيــة، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2007، 

ص 266.

)22( د. رزكار محمــد قــادر، رشــاد خالــد عمــر، مراقبــة الاتصــالات الإلكترونيــة في إطــار الإجــراءات الجنائيــة – دراســة مقارنــة،= 

=بحــث منشــور في مجلــة القانــون والسياســة، جامعــة صــاح الديــن، العــدد 1، ســنة 2012، ص 56.
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الملف القانوني
مــن الفقــه أن المحادثــات الهاتفيــة تدخــل ضمــن نطــاق المراســلات ومــا هــي إلا رســائل شــفوية وأن 

التنصــت عليهــا هــو نــوع مــن الاطــلاع عــى الرســائل23

مــن جانــب آخــر يــرى آخــرون بــأن الترصــد يعــد وســيلة للبــدء في اتخــاذ ســائر إجــراءات جمــع 

الاســتدلالات والاســتخبارات المؤديــة للكشــف عــن الحــدث الإجرامــي لأنَّ الإجــراءات الموصلــة لــه غــير 

محصــورة في القانــون24  إلا أن الأصــل أن القائمــين بأعــال الاســتدلال وجمــع الأدلــة لا يملكــون مارســة 

رقابــة المحادثــات لكونهــا مــن اجــراءات التحقيــق لا مــن اجــراءات الاســتدلال ويجــب عليهــم الرجــوع 

الى الجهــة صاحبــة الولايــة العامــة في التحقيــق الابتــدائي، أمــا التســجيلات الصوتيــة للمحادثــات فيجــوز 

ضبطهــا والاطــلاع عليهــا مــن قبــل القائمــين بأعــال التحــري وجمــع الأدلة25.

 ونرى ان اعال الترصد الإلكتروني وغرها تعد إجراءات جزائية من نوع خاص وذلك كونها تمس الحرية الشخصية والحياة الخاصة، 

وهذا يستلزم التدخل التريعي لسن نصوص إجرائية تنظم اللجوء الى هذه الإجراءات مبينة ضوابطها.

المطلب الثالث: العمليات السرية
ــون او  ــاذ القان ــزة انف ــل في أحــد اجه ــأنها تســلل موظــف عام ــة26 بـ ــات الري تعــرف العملي

ــا27. ــف جرائمه ــة وكش ــع الأدل ــل جم ــن اج ــة م ــة اجرامي ــل منظم ــر الى داخ ــخص اخ ش

ــة  ــة ذات الصل ــق يتضمــن سلســلة مــن الأنشــطة الري ــارة عــن تحقي ــا عب ــد عُرفــت بأنه وق

بواســطة موظــف سري عــى مــدار فــترة زمنيــة، وعــادة مــا تكــون هــذه الفــترة هــي الإطــار الزمنــي 

التــي يســتغرقها التحقيــق28. كــا تعــرف بأنهــا أنشــطة التحقيــق التــي تنطــوي عــى اســتخدام اســم 

مفــترض مــن قبــل موظــف متخفــي خــلال فــترة قــد تســتغرق مــدة قصــيرة تســتمر لبضــع ســاعات 

فقــط وقــد تكــون طويلــة جــدا وتســتمر لبضــع ســنوات. قــد يكــون موجهــاً إلى حادثــة جريمــة واحــدة 

ــا يســتطيع  ــة. وبموجبه ــات الري ــل الأمــد مــن خــلال هــذه العملي فقــط، أو مــشروع إجرامــي طوي

أفــراد إنفــاذ القانــون التســلل إلى أعــى مســتويات جاعــات الجريمــة المنظمــة مــن خــلال التظاهــر 

بأنهــم مــن المجرمــين عندمــا يناقــش المجرمــون الحقيقيــون خططهــم ويلتمســون المســاعدة في ارتــكاب 

)23( د. ســليم إبراهيــم حربــة، عبــد الأمــر العكيــي، شرح قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة، ج 1، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 

2010، ص 135.

ــم والخطــر الســباق الداهــم، دار النهضــة  ــات والحــدث الإجرامــي القائ ــة التحري ــاح الشــهاوى، شرعي ــد الفت ــدري عب )24( د. ق

ــابق ، ص 67 ، 68. ــدر س ــرة، 2006، ص مص ــة، القاه العربي

ــة،  ــة مــر العربي ــل للطباعــة، جمهوري ــون المــري، ط16، دار الجي ــة في القان ــادئ الإجــراءات الجنائي ــد, مب )25( د. رؤوف عبي

.1985

)26( وعرفــت بمصطلــح الاخــتراق في المــادة )706-81( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفرنــي التــي تضمنــت: يقصــد بالتــسرب 

ــت  ــل تح ــوم، ويعم ــب مرس ــددة بموج ــروط المح ــن ال ــاص ضم ــه خ ــل بوج ــة مؤه ــة قضائي ــون شرط ــط أو ع ــبة لضاب بالنس

مســؤولية ضابــط شرطــة قضائيــة مكلــف بتنســيق العمليــة مراقبــة أشــخاص مشــبه بهــم في ارتــكاب جنايــة أو جنحــة عــن طريــق 

التظاهــر لــدى هــؤلاء الأشــخاص كفاعــل معــم، أو شريــك لهــم، أو خــاف.

)27( الدليل التريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصدر سابق، ص212.
(28) Tyne Truong, Undercover Operations in the U.S. to Counter Terrorism and National Security 
Threats, Interagency Journal Vol. 12, No. 2022 ,1, p.14.
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الجرائــم29 .

وإن العمليــات الريــة تعــد أســلوب قيــم في الحــالات التــي يصعــب فيهــا جــداً التوصــل إلى 

ــة اســتدراجية أم لا. ويكــون  كشــف أفعــال الفســاد بالوســائل التقليديــة، ســواء كانــت تشــمل عملي

الهــدف مــن هــذه العمليــات هــو الاتصــال مــع الفاســدين حتــى يســتطيع العمــلاء الريــون مشــاهدة 

مارســات الفســاد وكشــفها. وبالتــالي تكويــن شــهادة يــدلي بهــا العميــل الــري ســواء كان شرطيــاً سرياً 

أو متآمــر وتعــد هــذه الشــهادة مرتكــزاً حيويــاً في إنجــاح العمليــة. كــا أن الادلــة القاطعــة التــي تنتــج 

ــان الى ان يقــدم المتهمــين عــروض بالتعــاون والادلاء  ــير مــن الأحي ــؤدي في كث ــات ت عــن هــذه العملي

باعترافاتهــم بارتــكاب الجريمــة مــا يغنــي عمليــات المقاضــاة طويلــة الأمــد باهظــة التكاليــف30. 

ومــن حيــث الطبيعــة القانونيــة للعمليــات الريــة فمــن نتائــج التجربــة الأميركيــة لــه تعــد 

ــة تحــول دون الاعتــاد  ــة للملاحقــة القضائي ــة قابل أســلوب اســتقصائي مــن اجــل الحصــول عــى أدل

ــن خــلال رد  ــة م ــة القضائي ــة للملاحق ــة قابل ــلاً والحصــول عــى أدل ــي فع ــوع حــدث إجرام عــى وق

ــار  ــورة واختي ــة المذك ــة للحصــول عــى الأدل ــي أداة اســتباقية قوي ــك فه ــذا الحــدث، وبذل ــل له الفع

ــة  ــت والمراقب ــر التنص ــل أم ــون قب ــة يك ــات الري ــوء للعملي ــل أن اللج ــق، ب ــاط التحقي ــت نش توقي

الإلكترونيــة الــذي يكــون بأمــر المحكمــة، امــا العمليــات الريــة فتكــون أكــر فاعليــة يتــم اللجــوء 

اليهــا مــن قبــل هيئــات التحقيــق قبــل اســتنفاذ أســاليب التنصــت والمراقبــة وهــذا يعــود الى منهجيــة 

وطبيعــة كل أســلوب، فالمراقبــة الإلكترونيــة هــي )الانتظــار والترقــب( في حــين أن العمليــات الريــة 

هــي )انظــر وافعــل(31.

ــل  ــة، مث ــن المارســات الروتيني ــة م ــات الري ــتراوح العملي ــة ت ــوم الاتفاقي ــق مفه ــه وف إلا أن

ــداً وأطــول مــدة تتســم بالتطــور في  ــل سري رشــوة عــى الموظــف، إلى خطــط أكــر تعقي عــرض عمي

اســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة وتعتمــد عــى أســاليب ابتكاريــة )مثــل خلــق شركــة اســتيراد أو 

تصديــر(. إلا أنــه مــع ذلــك مــن المرجــح أن تنشــأ إشــكاليات في بعــض الــدول الأطــراف فيــا يتعلــق 

ــال  ــة لأع ــاصر الشرط ــكاب عن ــل ارت ــتدراج، مث ــات الاس ــين وعملي ــلاء سري ــتخدام عم ــة اس بمشروعي

ــل عــرض رشــوة(32.  ــة )مث إجرامي

(29) Tanatthep Tianprasit, Op, Cit, P. 85.
)30( الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 185.

(31) Tyne Truong, Op, Cit, p15.
)32( الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 185.
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المبحث الثاني
حجية الأدلة المستمدة

من أساليب التحري الخاصة وموقف التشريعات منها
لقــد عانــت البشريــة )ولقــرون عديــدة( مــن اســتخدام التعذيــب عــى أنــه تقنيــة التحقيــق 

ــؤدي إلى  ــية وت ــاليب قاس ــذه الأس ــد ه ــاضر تع ــت الح ــا في الوق ــين، أم ــن المتهم ــات م ــزاع اعتراف لانت

نتائــج غــير عادلــة وغــير إنســانية، وبالتــالي تــم إقــرار مبــدأ افــتراض الــراءة للمتهمــين لضــان محاكمــة 

عادلــة، امــا الإدانــة فتحتــاج الى اثبــات في الإجــراءات الجنائيــة ، وهــذا مــا دعــا جهــات انفــاذ القانــون 

ــاليب  ــذه الأس ــادرة( إلا أن ه ــلات والمص ــث والمقاب ــة )البح ــق التقليدي ــاليب التحقي ــتخدام أس الى اس

ــد  ــم الفســاد، وق ــا جرائ ــة وبضمنه ــة المنظم ــل الجريم ــدة، مث ــم المعق ــة الجرائ ــة لمواجه ــد فعال لم تع

كانــت أســاليب التحــري الخاصــة تســتخدم بــدون دعــم قانــوني لمواجهــة هــذه الجرائــم وقــد كانــت 

تدابــير فعالــة، إلى أن جــاءت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة التــي اعترفــت بهــذه 

ــدول  ــي لل ــتوى الداخ ــى المس ــاليب ع ــذه الأس ــتخدام ه ــتخدامها، إلا أن اس ــت اس ــاليب ودعم الأس

يتطلــب تطويــر الآليــات القانونيــة الوطنيــة كونهــا أســليب تمــس حقــوق الأنســان وحريتــه33.

المطلب الأول: حجية الأدلة المستمدة من أساليب التحري الخاصة
ــت  ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد أســاليب التحــري الخاصــة، بين بعــد أن أوردت اتفاقي

انــه مــن أجــل تنفيــذ هــذا الحكــم، يجــب عــى الــدول الأطــراف أن تكفــل قبــول أدلــة الإثبــات التــي 

جمعــت بواســطة هــذه الأســاليب، وقــد يحتــاج ذلــك إلى ســن تشريعــات34. 

لقبــول الأدلــة التــي تســتمد مــن إجــراءات تحــري أو تحقيــق خاصــة يجــب أن تتقيــد إجــراءات 

التحــري بحــدود قانونيــة مــن الناحيــة الشــكلية تنــأى بهــا عــن البطــلان وهــذه الحــدود هــي شرعيــة 

الوســيلة وشرعيــة الهــدف أو الغايــة مــن التحريــات؛ وهــذا مــا يتطلبــه مبــدأ حريــة الإثبات في المســائل 

ــة لا يكــون بــدون  ــة، غــير أن إعــال هــذه الحري ــكل أطــراف الخصومــة الجنائي ــة المكفــول ل الجنائي

ضوابــط، وانمــا مقيــد بضـــرورة مطابقتــه للقانــون، ففيــا يخــص شرعيــة وســيلة التحــري فأمــام عــدم 

تحديــد غالبيــة التشريعــات لإجــراءات التحــري والاســتدلال عــى وجــه الحــر فــإن أهــم مــا يجــب 

أن تتقيــد بــه هــو عــم اعتداءهــا عــى الحريــة الشــخصية وأن لا يتعــارض مــع المبــادئ ذات الصلــة 

بالإجــراءات الجزائيــة، أمــا شرعيــة الهــدف فتتطلــب أن يكــون الاجــراء متناســباً مــع درجــة الخطــورة 

التــي تكشــف عنهــا التحريــات، وان تكــون هنــاك فائــدة عمليــة مــن اتخــاذ مــا وأن يتخــذ بحســن نيــة 

لكشــف الحقيقــة35. وإن كانــت ســلطة المحقــق في اختيــار الإجــراء الذي يــرى ضرورة في اتخــاذه للبحث 

(33) Tanatthep Tianprasit, Op, Cit, p89,90.
)34( الدليل التريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 183.

)35( د. جــال جرجــس مجلــع تــاوضروس، الرعيــة الدســتورية لأعــال الضبطيــة القضائيــة، ط 1، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2006، ص 325-312.
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عــن الحقيقــة مقيــدة بمبــدأ مشروعيــة الإجــراء وبالتــالي فــإن كل إجــراء محظــور في القانــون لا يجــوز 

للمحقــق مباشرتــه ولــو كان مفيــدا في كشــف الحقيقــة وإلا كان إجــراؤه باطــلا لعــدم المشروعيــة36.

وإن أســاليب التحــري الخاصــة قــد تتعــارض مــع كل مــن حــق الخصوصيــة، والحــق في محاكمــة 

عادلــة إذا اتبعــت بــدون ضوابــط. إذ تــرى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان أن المراقبــة الريــة 

والتنصــت عــى الاتصــالات ينتهــك الحــق في الخصوصيــة إذا لم تتوفــر أســباب جديــة تســتند إلى اشــتباه 

معقــول في أن الشــخص المــراد مراقبتــه متــورط في نشــاط إجرامــي خطــير، ويجــب أن يؤخــذ كأســاس 

ــا يجــب اســتيفاء الــشروط العامــة  ــرر منه للترخيــص بهــذا الإجــراء عــى ان يســتوفي شروط عامــة ت

ــخاص  ــان الأش ــا، وبي ــراءات مواجهته ــت في إج ــمح التنص ــي يس ــم الت ــون الجرائ ــد القان ــي تحدي وه

ــب  ــراءات الواج ــان الإج ــة، وبي ــت والمراقب ــدة التنص ــد م ــراء، وتحدي ــذا الاج ــيخضعون له ــن س الذي

اتخاذهــا اثنــاء التنصــت لتدقيــق وتوصيــل البيانــات بالحفــاظ عــى سريتهــا، وتحديــد حــالات محــو 

ــد  ــكل متزاي ــأ بش ــون تلج ــاذ القان ــات انف ــا أن جه ــراء، ك ــن الإج ــة م ــجيلات الناتج ــات والتس البيان

للعمــلاء الريــين والمخريــن والعمليــات الريــة لأداء مهامهــا في مواجهــة الجريمــة المنظمــة والفســاد، 

ــة تنتهــك الحــق في محاكمــة  عــى الرغــم مــن أن أســليب التحــري الخاصــة لاســيا الاســاليب الري

عادلــة إذا لم يكــن الاســتخدام ضمــن حــدود واضحــة37.

ــة قــد تنطــوي  ــات الري كــا أن أســاليب التحــري الخاصــة ســيا التســليم المراقــب والعملي

عــى التحريــض عــى ارتــكاب الجريمــة. فــلا يحــق تحريــض الأفــراد مــن قبــل ســلطات التحــري عــى 

ارتــكاب الجريمــة أو تشــجيعهم عــى ذلــك مــن أجــل الايقــاع بهــم وضبطهــم متلبســين بهــا، ويعــد غــير 

مقبــول بمــا يصمــه بعــدم المشروعيــة. إذ ليــس مــن وظيفــة ســلطات انفــاذ القانــون أن تتدخــل عــن 

طريــق شــخص تابــع لهــا لتدفــع إلى الجريمــة بينــا هــي مكلفــة بــأن تمنــع مــن الجريمــة والحــد مــن 

خطرهــا، ولا يمكــن تريــر هــذا الاســلوب بأنــه ناجــح للكشــف عــن الجرائــم التــي ترتكــب في الخفــاء 

مــا يصعــب الكشــف عنهــا باتبــاع أســاليب البحــث التقليديــة، إذ أن كل الجرائــم ترتكــب في الخفــاء 

وللمجنــي عليــه وأي فــرد أن يبلــغ عــن الجريمــة بعــد وقوعهــا وبعــد ذلــك تبــاشر إجــراءات التحــري، 

فمــن المســلم بــه قانونــا أن مهمــة المختصــين بأعــال التحــري لا تبــدأ إلا بعــد وقــوع الجريمــة، أمــا أن 

التحريــض عــى الجريمــة إنمــا هــو عمــل فيــه مســاهمة في الجريمــة ولا يعتــر مشروعــا، ومــن ثــم لا 

يجــوز الاســتناد إلى مــا يســتمد عنــه مــن أدلــة، فالفــرض هنــا أن القائــم بالعمليــة الريــة هــو الــذي 

بــث فكــرة الجريمــة في ذهــن الجــاني أي حــرض عــى ارتكابهــا ولم يقتــر دوره عــى مجــرد الكشــف 

عنهــا أو حتــى تشــجيعه عــى ارتــكاب الجريمــة التــي تــدور في فكــر الجــاني، والــرأي الغالــب فقهــاً أنــه 

متــى مــا تــم تحريــض الجــاني عــى ارتــكاب جريمــة فــان مــن حــرض مســئولا جنائيــاً بوصفــة شريــكاً، 

)36( محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994 ، ص 603.
(37) Toon Moonen, Special Investigation Techniques, Data Processing and Privacy Protection in 
the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Pace international law review online 
companion, Vol. 1, N. 9, April 2010, P. 133-130.
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ولا يصلــح عــذراً ان يدعــي بأنــه حــرض عــى الجريمــة لباعــث شريــف وهــو ضبــط مرتكبيهــا لأنــه لا 

دخــل للباعــث فـــي وقــوع الجريمــة38. فــلا ينبغــي الخلــط بــين الاســتعداد والقصــد أو القصــد الجنــائي: 

ــل ســلطات  ــن قب ــه م ــاع ب ــد الإيق ــة بع ــكاب الجريم ــة لارت ــة المطلوب ــدى الشــخص الني ــون ل ــد يك ق

التحــري ، وقــد يكــون الاســتعداد موجــودا حتــى في حالــة عــدم وجــود تــورط إجرامــي مســبق وفــق 

مــا يســمى )ارتــكاب الفعــل الإجرامــي الجاهــز( عندمــا يقبــل المشــتبه بــه عــرض العميــل الــري عــى 

ــأن »  ــة ب ــة القائل ــض النظري ــة تنه ــدة الامريكي ــات المتح ــة الولاي ــا في تجرب ــض القضاي ــور وفي بع الف

عمــلاء الحكومــة قــد ينتجــون تصميــا إجراميــا، ويزرعــون في ذهــن شــخص بــريء التــرف لارتــكاب 

ــه. وإذا  ــن مقاضات ــة م ــن الحكوم ــى تتمك ــة حت ــكاب الجريم ــى ارت ــم يحرضــون ع ــي، ث ــل إجرام عم

مــا تــم رد هــذا الادعــاء مــن قبــل المدعــين العامــين فســوف تتعــزز الأدلــة المســتمدة مــن العمليــات 

الريــة وتــزداد حــالات اللجــوء اليهــا في التحــري والتحقيــق، وان مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي عندمــا 

ــة  ــة ســيلجأ الى التنســيق مــع المدعــين العامــين لمارســة الســلطة التقديري ــات الري يلجــا الى العملي

فيــا إذا كانــت مــن مصلحــة اســتحصال الأدلــة مــن العمليــات الريــة39.

ــم  ــة في جرائ ــة المســتمدة مــن أســاليب التحــري الخاصــة للإدان ــول الأدل ــكل مــا تقــدم ولقب ل

ــا وشروطــه  ــط اللجــوء اليه ــة تحــدد ضواب ــات وطني الفســاد، يجــب ان تســتند الأســاليب الى تشريع

ــة المســتمدة. ــم بطــلان الإجــراءات وإهــدار الأدل ــا ومــن ث وتنظــم آثارهــا وحــالات بطلانه

المطلب الثاني: موقف التشريعات من أساليب التحري الخاصة
ــة في  ــاليب الخاص ــة بالأس ــة المتعلق ــكام الاتفاقي ــراف لأح ــدول الأط ــق ال ــدى تطبي ــان م لبي

التحــري ســنبين موقــف الــدول حســب مــا تــم بيانــه عنــد اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

ــاد. ــة الفس لمكافح

الفرع الأول: موقف تشريعات الدول الأنجلوأمريكية
ــا مــا يتــم اســتخدام مثــل هــذه الأســاليب الخاصــة مــن  في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غالبً

ــد  ــين القواع ــم تضم ــد ت ــة، وق ــا المحلي ــدة في القضاي ــات المتح ــون في الولاي ــاذ القان ــات إنف ــل جه قب

الفيدراليــة للإجــراءات الجنائيــة المراقبــة الإلكترونيــة بمــا في ذلــك اعــتراض الاتصــالات الســلكية 

والإلكترونيــة والشــفوية. ومــن الثابــت أيضــاً أن عمليــات التســليم المراقــب بموجــب التعديــل الرابــع 

ــل  ــوني مــن قب ــي وقان ــم إجراؤهــا بشــكل روتين ــات المتحــدة القواعــد المذكــورة40 ويت لدســتور الولاي

ــدة41. ــات المتح ــون في الولاي ــاذ القان ــلطات إنف س

)38( د. جال جرجس مجلع تاوضروس، مصدر سابق، ص 318 و 322.
(39) Tyne Truong, Op, Cit, p17.

)40( المادة )41( من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الأمريكية لعام 1946 المعدل.
(41) Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against 
Corruption, Response of the United States of America to the comprehensive self-assessment 



78

الملف القانوني أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد وحجية الدليل المستمد عنها 

أمــا المملكــة المتحــدة فــإن قانــون تنظيــم ســلطات التحقيــق لعــام 2000 يعالــج تدابــير المراقبــة 

ــة  ــع انحــاء المملكــة، ولا يوجــد حظــر عــى الأدل ــة الاســتخباراتية في جمي ــات الري ــة والعملي الري

التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــلال اســتخدام هــذه الأســاليب إلا أنهــا تتطلــب حايــة اسرار الحيــاة 

الخاصــة مــن الإفشــاء وفقــا لتقديــر القــاضي، مــع مراعــاة الــضرورة والتناســب42.

أمــا القانــون الســنغافوري فــلا يفــرض قيــودا عــى مارســة الــوكالات المعنيــة بإنفــاذ القانــون 

لطائفــة واســعة مــن أســاليب التحــري مثــل التســليم المراقــب، والمراقبــة المســتمرة، والعمليــات الرية، 

وفقــا لمــا يناســب ظــروف كل حالــة عــى حــدة، ووفقــا لإجراءاتهــا الداخليــة ومبادئهــا التوجيهيــة43.

الفرع الثاني: موقف تشريعات الدول ذات النظام اللاتيني
وفي فرنســا تــم تشريــع قانــون رقــم 204 لســنة 2004 الخــاص بتكييــف العدالــة مــع تطــورات 

ــم44.  ــذه الجرائ ــة ه ــة لمواجه ــات الدولي ــة والالتزام ــورات الجريم ــع تط ــجم م ــك لينس ــة وذل الجريم

فيجــوز الاســتعانة ببعــض التقنيــات الخاصــة للتحقيــق والملاحقــة القضائيــة والمحاكمــة عــى جرائــم 

الفســاد والمتاجــرة بالنفــوذ التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون أو ترُتكــب بواســطتهم. وتتضمّــن هــذه 

التقنيــات المراقبــة والتجســس واعــتراض المراســلات بواســطة الاتصالات الســلكية واللاســلكية واســتعال 

تكنولوجيــا الكشــف بالصــوت والصــورة المركبــة في بعــض الأماكــن أو المركبــات وينــص القانــون أيضــاً 

عــى إمكانيــة الاســتعانة بالمراقبــة في جرائــم غســل الأمــوال والإخفــاء عــى يــد مجموعــات منظمــة45.

وفي مــر وفيــا يتعلــق بجرائــم الفســاد يمكــن اســتخدام أســلوب التســليم المراقــب والعمليات 

الريــة، كــا يمكــن مراقبــة الاتصــالات وتســجيل الأحاديــث، وذلــك بعــد الحصــول عــى إذن بذلــك 

مــن قــاضي التحقيــق46 وذلــك بنــاءً عــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة47. ويجـــوز لهيئــة الرقابــة الإداريــة 

checklist, P. 276,277. Available on the link: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-
profile/index.html.    
(42) Country review report of the United Kingdom, United Nations Convention against Corruption 
for the review cycle 2012 – 2011, United Nations Office on Drugs and Crime . Available on the link 
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.html  , P. 304 ,303.

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــر ال ــم Add/1/4/CAC/COSP/IRG/I.17 مؤتم ــدة بالرق ــم المتح ــة الأم )43( وثيق
لمكافحــة الفســاد الــدورة السادســة ســانت بطرســرغ، اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد حالــة ســنغافورة، 

2015، ص17.
(44) Journal official de la RÉPUBLlQUE FRANCAISE, 10 mars 2004.

)45( وثيقــة الأمــم المتحــدة بالرقــم Add/1/1.CAC/COSP/IRG/I.3 مؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة 
الفســاد الــدورة الثالثــة، فيينــا، اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد حالــة فرنســا، 2012، ص11.

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــر ال ــم Add/1/4/CAC/COSP/IRG/I.13 مؤتم ــدة بالرق ــم المتح ــة الأم )46( وثيق

لمكافحــة الفســاد الــدورة السادســة، ســانت بطرســرغ، اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد حالــة مــر، 

ص16.  ،2015

ــق أن يأمــر  ــم 150 لســنة 1950 المعــدل )لقــاضي التحقي ــة المــري رق ــون الإجــراءات الجنائي ــادة )95( مــن قان )47( نصــت الم

بضبــط جميــع الخطابــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود لــدى مكاتــب الريــد وجميــع الرقيــات لــدى مكاتــب الــرق 

وأن يأمــر بمراقبــة المحادثــات الســلكية والاســلكية أو إجــراء تســجيات لأحاديــث جــرت في مــكان خــاص متــى كان لذلــك فائــدة  
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أن تجــرى التحريــات والمراقبــة الريــة بوســائلها الفنيــة المختلفــة كلــا رأت مقتــى لذلــك48.

ــة  ــا المراقب ــا فيه ــاليب التحــري الخاصــة، بم ــون أس ــاذ القان ــق ســلطات إنف ــا في قطــر فتطب أم

الإلكترونيــة وغيرهــا مــن أشــكال المراقبــة والعمليــات الريــة49. وقــد نــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

ــي  ــط مرتكب ــة او ضب ــير المشروع ــياء غ ــة الأش ــى وجه ــرف ع ــب للتع ــليم المراق ــى التس ــري ع القط

ــا50. ــة منه ــم المتحصل الجرائ

الفرع الثالث: موقف التشريع العراقي من أساليب التحري الخاصة
ــون  ــل لم يحــدد القان ــاليب التحــري الخاصــة ب ــى أس ــة ع ــون الإجــراءات الجنائي ــص قان لم ين

ــة. ــر للقائمــين بســلطات التحــري وجمــع الأدل ــرك الأم ــة وت طــرق التحــري بصــورة عام

وفيــا يخــص التســجيلات الصوتيــة والترصــد فأمــام ســكوت المــشروع يبــدو القانــون العراقــي 

رافضــاً لمشروعيــة أشــكال الترصــد، اكــر مــن كونــه يقبــل بــه ضمنــا، ســيا اذا مــا أشرنــا الى أن المــادة 

)۲۱۳/أ( مــن قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة عــددت الادلــة المشروعــة في الاثبــات الجنــائي صراحــة 

ــا  ــاءا عــى اقتناعه ــوى بن ــة في الدع ــم المحكم ــا )تحك ــون بقوله ــا القان ــي يقره ــة الت ــن الادل فضــلا ع

ــرار  ــق او المحاكمــة وهــي الاق ــن ادوار التحقي ــة في اي دور م ــة المقدم ــا مــن الادل ــذي تكــون لديه ال

وشــهادة الشــهود ومحــاضر التحقيــق والمحــاضر والكشــوف الرســمية الاخــرى وتقاريــر الخــراء والفنيــين 

والقرائــن والادلــة الاخــرى المقــررة قانونــاً(. فمــن الطبيعــي انــه لا ينســجم مــع هــذا النــص القــول بــان 

القانــون العراقــي قــد اعتــر التســجيل الصــوتي الهاتفــي او مطلــق التســجيل الصــوتي مــن قبيــل الادلــة 

في ظهــور الحقيقــة في جنايــة أو في جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة تزيــد عــى ثاثــة أشــهر. وفي جميــع الأحــوال يجــب أن 

يكــون الضبــط أو الاطــاع أو المراقبــة أو التســجيل بنــاءً عــى أمــر مســبب ولمــدة لا تزيــد عــى ثاثــن يومــاً قابلــة للتجديــد لمــدة 

أو مــدد أخــرى ماثلــة(.

ــرى  ــة أن تج ــة الاداري ــوز للرقاب ــى: )يج ــنة 4695 ع ــم 45 لس ــة رق ــة الإداري ــة الرقاب ــون هيئ ــن قان ــادة )8( م ــت الم )48( نص

التحريــات و المراقبــة السريــة بوســائلها الفنيــة المختلفــة كلــا رأت مقتــى لذلــك. وإذا أســفرت التحريــات أو المراقبــة عــن أمــور 

تســتوجب التحقيــق أحيلــت الأوراق إلى النيابــة الاداريــة أو النيابــة العامــة حســب الأحــوال، بــإذن مــن رئيــس الرقابــة الاداريــة 

أو مــن نائبــه، وعــى النيابــة الاداريــة أو النيابــة العامــة إفــادة الرقابــة الاداريــة بمــا انتهــى إليــه التحقيــق ويتعــن الحصــول عــى 

ــن تجــاوز  ــن الذي ــا أو العامل ــا فوقه ــام ف ــر ع ــن في درجــة مدي ــن الذي ــذي بالنســبة الى العامل ــس التنفي ــس المجل ــة رئي موافق

مرتباتهــم الأصليــة 1500 جنيــه ســنويا عنــد احالتهــم للتحقيــق(.

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــر ال ــم Add/1/3/CAC/COSP/IRG/I.24 مؤتم ــدة بالرق ــم المتح ــة الأم )49( وثيق

لمكافحــة الفســاد الــدورة السادســة ســانت بطرســرغ، اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد حالــة قطــر، 

2015، ص 15.

)50( المــادة )425( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة القطــري رقــم 23 لســنة 2004 التــي نصــت عــى )مــع عــدم الإخــال بقواعــد 

الاختصــاص المقــررة في القانــون القطــري، يجــوز للنائــب العــام الإذن بعبــور أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة، أو متحصلــة مــن جريمــة، 

ــاً أو  ــتبدالها كلي ــا أو اس ــا دون ضبطه ــة أو خارجه ــون القطــري، إلى داخــل الدول ــاً لأحــكام القان ــا، طبق ــت أداة في ارتكابه أو كان

جزئيــاً تحــت رقابــة الســلطات المختصــة، وذلــك بنــاء عــى طلــب دولــة أجنبيــة، متــى كان مــن شــأن ذلــك التعــرف عــى وجهتهــا 

أو ضبــط مرتكبهــا(.
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الاخــرى المقــررة قانونــا51ً. 

وكــذا الحــال فيــا يخــص قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غــير المــشروع إذ لم يتضمــن بيــان 

ــة  ــير الى أن )للهيئ ــت تش ــه كان ــادة )12( من ــة، إلا أن الم ــا والخاص ــة منه ــري التقليدي ــاليب التح أس

ــة وعــى رئيســها  اســتخدام وســائل التقــدم العلمــي وأجهــزة وآلات التحــري والتحقيــق وجمــع الأدل

توفــير المســتلزمات ومتطلبــات اســتخدامها في ميــدان الكشــف عــن جرائــم الفســاد(، وهــذا لا يعنــي 

ان هــذا النــص يعطــي للهيئــة ســلطة قانونيــة للتنصــت عــى المكالمــات او اتخــاذ أي إجــراء يتطلــب 

اســتخدام وســائل التقــدم العلمــي مثــل تســجيل المحادثــات والتصويــر المــرئي والتعقــب والمراقبــة عــن 

بعــد وغيرهــا، فالنــص جــاء مشــيرا للوســائل الفنيــة وضرورة توفيرهــا دون أن يبــين الإجــراءات التــي 

يمكــن القيــام بهــا للكشــف عــن جرائــم الفســاد ســيا إذا ما لاحظنــا المــادة )40( مــن الدســتور العراقي 

لســنة 2005 النافــذ كفلــت حريــة الاتصــالات والمراســلات بمختلــف أشــكالها ولا يجــوز الكشــف عنهــا 

ــدم العلمــي  ــة52، وان مــن أهــم اســتخدامات وســائل التق ــة وأمني ــرار قضــائي ولــضرورة قانوني إلا بق

ــة في  ــا أن التحــري وجمــع الأدل هــو التنصــت عــى الاتصــالات او تســجيلها وكشــفها، وإذا مــا لاحظن

جرائــم الفســاد اختصــاص حــري لهيئــة النزاهــة لا يتــم تحــت اشراف قــاضي التحقيــق مثــل التحقيــق 

ــة الى دعــوى  ــة التحــري وجمــع الأدل ــت مرحل ــق فقــد انتقل ــا لقــاضي التحقي ــا لجأن ــدائي، وإذا م الابت

جزائيــة في مرحلــة التحقيــق وعــرض المعلومــات أو الأدلــة عــى قــاضي التحقيــق هــو تحريــك للدعــوى 

الجزائيــة.

هــذا فيــا يخــص الترصــد الإلكــتروني وغــيره مــن أنــواع الترصــد، أمــا العمليــات الريــة فلــم 

ــم  ــون بجرائ ــة تقــوم جهــات انفــاذ القان ــة العملي ــه مــن الناحي ــع العراقــي، ألا أن ــا التشري يشــير اليه

ــق ومســتندات.  ــة او وثائ ــط أشــخاص أو مــرزات جرمي ــا ضب ــم خلاله ــط53 يت ــات ضب الفســاد بعملي

وقــد كانــت تجــري عمليــات تحــري خاصــة يســتخدم فيهــا وســائل التقــدم العلمــي وفــق هــذه الآليــة 

ــات  ــززة بالصــورة والصــوت وباســتخدام التقني ــق، ومع ــاضي التحقي ــن ق ــرار م ــد اســتحصال ق أي بع

ــات  ــا متلبســين بجريمــة الرشــوة وأن هــذه العملي ــض عــى المتهمــين فيه ــاء القب ــم إلق ــة، ويت الحديث

تتطلــب عــادة إجــراء عمليــات مراقبــة شــخصية او تنصــت عــى المحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها بعــد 

اســتحصال قــرار قضــائي بضبــط كل مــن ومــا لــه علاقــة بالجريمــة54.

)51( د. عــار عبــاس الحســيني، مــدى مروعيــة التســجيل الصــوتي بالهواتــف النقالــة كدليــل في الاثبــات الجنــائي، بحــث منشــور 
في مجلــة أهــل البيــت عليهــم الســام، العــدد الثامــن، 2009، ص183.

)52( والتــي تنــص عــى ان )حريــة الاتصــالات والمراســات الريديــة والرقيــة والهاتفيــة والإلكترونيــة وغرهــا مكفولــة ولا يجــوز 
مراقبتهــا أو التنصــت عليهــا أو الكشــف عنهــا إلا لــرورة قانونيــة وأمنيــة وبقــرار قضــائي(.

)53( يعــرف الضبــط بأنــه: )إجــراء يهــدف الى أن تضــع العدالــة يدهــا عــى الأدلــة الماديــة التــي تفيــد في كشــف الحقيقــة(. د. 
عــي أحمــد عبــد الزعبــي، حــق الخصوصيــة في القانــون الجنــائي )دراســة مقارنــة(، ط1، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس، 

ــان، 2006، ص 548. لبن
)54( إذ تنفيــذ )5( عمليــات تحــري خاصــة في عــام 2008 وفــق التقريــر الســنوي التفصيــي لهيئــة النزاهــة لعــام 2008, ص 48، 
كــا قــد تــم إجــراء ســبع عمليــات ضبــط في عــام 2009 كــا ورد في التقريــر الســنوي لعــام 2009، وضبــط )237( متهــم في )105( 
عمليــة ضبــط في عــام 2010 كــا ورد في التقريــر الســنوي لعــام 2010، ص 29. متاحــة عــى الموقــع الرســمي لهيئــة النزاهــة عــى 


